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 :ملخص

یهدف هذا البحث إلى الكشف عن مفهوم  المستهلك العقاري في نطاق المعاملات    

العقاریة ودور المتعامل العقاري الخاص الذي أصبح یأخذ دورا  مهما في سوق العقار 

الجزائري خاصة بعد تنحي الدولة تدریجیا عن احتكار سوق الاسكان ،ولعل هذا الانفتاح 

لسوق العقاریة على ضوء المبدأ الدستوري المتضمن حریة الاستثمار والتجارة ، زاد على ا

من أهمیة تفعیل هذا الالتزام على المرقي خاصة في ظل التجاوزات التي یرتكبها ضدّ 

المستهلك و هذا ما حاول المشرع تكریسه من خلال خلق هذا التوازن بین المحترف 

ة ،وقد أشارت الدراسة الى تحدید مفهوم المستهلك والمستهلك في التشریعات العقاری

  .العقاري الذي ناقشناه في ثلاثة مجالات تتمثل  في المجال الفقهي والقضائي والتشریعي 

  :الكلمات المفتاحیة

  المستهلك،المستهلك العقاري،المنتوج العقاري،السلعة

Resume: 
      This research aims to reveal the concept and scope of the 
upgraded obligation to ensure construction safety to the consumer, 
especially the private real estate trader who became takes an 
important role in the Algerian real estate market, especially after the 
departure of the state gradually monopolize the housing market, and 
perhaps this openness to the real estate market in the light of the  
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  ــــــــــــــــــــــ
  بوحویة أمال*

constitutional principle contained freedom of trade and investment, 
has increased the importance of activating this commitment, 
especially in light of the abuses committed by against the consumer  
upgraded, and this is what tried legislator dedication by creating this 
balance between the professional and the consumer , the study 
indicated that the basis for this the commitment that we have 
discussed the three criteria is the nodal standard and another based 
on construction work where where this commitment extends to 
persons other than the parties to the contract, as we studied another 
criterion seems more spacious than its predecessors damage and the 
latter appears to be more standards embodiment of consumer 
Protection. 
Keywords : Consumer, real estate consumer ,real estate 

product, commodity 

  :مقدمة

قد یبدو للوهلة الأولى أن الاستهلاك هو ذلك الشيء الذي ینتهي بمجرد استعماله 

للمرة الأولى أو عن طریق الاستعمال المتكرر له،هذا ما یدل علیه المصطلح في معناه 

صنف الأموال بذلك بحسب تأثرها إلى استهلاكیة و استعمالیه ، اللغوي ولا یمكن انكاره فت

أما الاستهلاكیة فهي تلك التي تفنى باستعمالها الأول مثل الطعام والشراب ،وأخرى تفنى 

ذاتیها عن طریق تصنیعها مثل الصوف للنسیج و الورق  وعرفّه البعض على أنه ما لا 

المفهوم أصبح غیر صحیح مع تطور  یمكن الانتفاع به مع بقاء ذاته ،إلا أن هذا

التكنولوجیا حیث أصبح یمكن إعادة تصنیعها أي عملیة تدویرها وبذلك أصبحت تتصف 

  . بالاستدامة 

للمستهلك مفهومان مفهوم ضیق وآخر موسع ویتحدد ذلك وفقا لمجموعة من        

هلك  ،إذ أن المعاییر ولعلّ هذا الأخیر هو الأصح لأنه أقرب إلى تحقیق حمایة للمست
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هو المحافظة على مصالحه من ضرر یصیب  - حمایة المستهلك- الهدف من هذا المبدأ

  .          أمواله  أو تدهور  قد یصیب صحته أو كان قد لحق به في أيّ مرحلة كانت علیه 

باعتبار أن بعد دراسة ستشمل البحث في مفهوم المستهلك في علم الاقتصاد        

،  إضافة إلى ذلك سیتم التعرض  إلى دراسة الأساس قتصادي المنشأمصطلح المستهلك ا

من  القانوني لمستهلك العقار وذلك في الإطار التشریع الفرنسي والجزائري على حد سواء

، كما سیتم التعریج إلى دراسة مفهوم   أجل التوصل الى تحدید مفهوم مستهلك العقار

توج بمفهومیه الاقتصادي والقانوني دائما في العقار و على امكانیة اعتباره سلعة أو من

  .فرنسي والجزائري ظل التشریع ال

من خلال هذا البحث سنحاول من خلال تحلیل راي الفقه والقضاء وكذا التشریعات 

هل :المقارنة التوصل الى ضبط مفهوم مستهلك العقار ،وعلیه نطرح الاشكالیة التالیة 

ومن ؟ 03- 09معطیات قانون حمایة المستهلك  یمكن تعریف مستهلك العقار بناء على

والمقارن في بعض عناصر  اعتمدنا على المنهج التحلیلي الاجابة عن هذه الاشكالیةأجل 

   .البحث

 المستهلك في المعاملات العقاریة تعریف  من فقه والقضاء موقف ال:أولا 

هي بمجرد قد یبدو للوهلة الأولى أن الاستهلاك هو ذلك الشيء الذي ینت      

عن طریق الاستعمال المتكرر له،هذا ما یدل علیه المصطلح  أو استعماله للمرة الأولى

في معناه اللغوي ولا یمكن انكاره فتصنف الأموال بذلك بحسب تأثرها إلى استهلاكیة و 

استعمالیه ، أما الاستهلاكیة فهي تلك التي تفنى باستعمالها الأول مثل الطعام والشراب 

فنى ذاتیا عن طریق تصنیعها مثل الصوف للنسیج و الورق  وعرفّه البعض ،وأخرى ت

،إلا أن هذا المفهوم أصبح غیر صحیح  1على أنه ما لا یمكن الانتفاع به مع بقاء ذاته

مع تطور التكنولوجیا حیث أصبح یمكن إعادة تصنیعها أي عملیة تدویرها وبذلك 

  . أصبحت تتصف بالاستدامة 
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مفهومان مفهوم ضیق وآخر موسع ویتحدد ذلك وفقا لمجموعة من للمستهلك        

هذا الأخیر هو الأصح لأنه أقرب إلى تحقیق حمایة للمستهلك  ،إذ أن  المعاییر ولعلّ 

هو المحافظة على مصالحه من ضرر یصیب  - حمایة المستهلك- الهدف من هذا المبدأ

  .          يّ مرحلة كانت علیه أمواله  أو تدهور  قد یصیب صحته أو كان قد لحق به في أ

  الفقه والقضاء في تعریف المستهلك  رأي  -1

قبل أن یكون للمستهلك مفهوم قانوني عرف الفقه الاقتصادي هذا المصطلح،اذ       

أن الأصل اشتقاقي له  یأتي من حالة الاستهلاك المادي ، وبالتالي هذا المفهوم یمیل إلى 

   1.حد كبیر لأصول الاقتصادیة 

لقد ارتكز الفقه في تعریفه للمستهلك انطلاقا  من حاجته  للسلعة محل       

الاستهلاك ولیس على طبیعة السلعة بحد ذاتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتكز 

على الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة من حیث المعرفة والعلم بمكونات المنتج ،وعلى 

یوسع من نطاق تعریف المستهلك ،واتجاه آخر یضیق  هذا الأساس انقسم الفقه بین اتجاه

  .من نطاقه

لقد وضع الفقه والاجتهاد القضائي تعریف للمستهلك و لقي تحدید مفهوم       

المستهلك اختلافا لدى رجال الفقه بحیث انقسم الفقه إلى اتجاهین ،اتجاه عرف المستهلك 

ییق ،أما الأول فقد عرّف المستهلك وفقا لمعیار واسع وآخر اعتمد       على معیار التض

كل شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك   أي بغرض اقتناء أو استعمال مال أو :"على أنه 

وعلیه طبقا لهذا التعریف یعتبر مستهلكا كل من یقتني سلعة أو یستعمل منتجا  2. "خدمة 

أو تلقي خدمة سواء كان شخص طبیعي أو معنوي مستهلك عادي أو محترف وكذلك 

  .دون التمییز بین المحترف الذي اقتني شیئا في مجال احترافه أم لا 

أما الاتجاه الثاني فیرى أن المستهلك هو شخص طبیعي أو معنوي خاضع       

للقانون الخاص ،والذي یستعمل الأموال أو خدمات لغرض غیر مهني ،أي لإشباع 
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لتعریف المستعمل الصناعي وبذلك یخرج من نطاق هذا ا3حاجاته الشخصیة أو العائلیة ،

:" تخصصه،ویعرفه البعض أیضا على أنه  الذي اقتنى أو استعمل مال في مجال

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم تصرفا قانونیا للحصول على منتوج بقصد أن 

یكون هو وذویه المستعمل النهائي له وتمتد الصفة إلى المهني الذي یتعاقد خارج مجال 

   1." تخصصه

لقد اعتمد أصحاب هذا التعریف في تمییز بین المستهلك والمحترف على معیار       

موضوعي وهو الهدف من وراء الاقتناء أو الاستعمال ،أي أن كل مشتري یستفید من 

تطبیق أحكام حمایة المستهلك سواء كان شخص طبیعي أو معنوي المهم في ذلك أن  

وفر العلم والمعرفة حول السلعة أو المنتوج یخرج من نطاق تخصصه ،وهذا معناه عدم ت

  .سواء كان محلها منقول أو عقار

كل شيء له قیمة  :"على أنه " Jean-Baptiste "جون بابتیست وقد عرفه        

صرف ، وكونها قادرة على تدمیر أو فقدان القیمة من خلال استخدامه والذي  یكون من 

یمكن كذلك للمرء أن یستهلك  أیضا أنه " جون بابتیست"ویرى ". المتوقع أن یستهلك

منزل ،سفینة ،و حدید ،و نحن نستهلك اللحوم والخبز و عادة فإنه نستهلك الوقت و 

العمل ،لأن العمل والوقت لهما قیمة صرف ،فهذا الاستهلاك السریع و الآخر بطيء ، 

الاجابة في مثلا عندما كانت السفینة تغرق  ، مثلا عند رمي البضائع في البحر ،هذه 

النهایة مقترحة للاستهلاك و الأخرى لا تعتبر إجابة  ،من شأن هذه الطریقة مفید في 

  2.تحلیل العلاقة بین المستهلك و العقار رأى جون باستیت

وعلیه یلاحظ أن مثل هذه الاختلافات لیست موجودة عند علماء الاقتصاد ففي       

 3والخدمات بهدف تلبیة حاجیاته ورغباتهنظرهم أن المستهلك هو الذي یستعمل السلع 

،بالطبع تعتبر السلع في نظر علم الاقتصاد كل ما یمكن تسویقه أو كل شيء له قیمة 

  . صرف سواء عقار أو منقول  
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هناك من یرى أن فكرة تحدید الاستهلاك والمباني السكنیة على الخصوص و       

یة التعارض اللغوي بالتحدید ،و یبدو مدى اخضاعها لقانون حمایة المستهلك تطرح اشكال

أن الفكر الاقتصادي یمكن أن یكشف عن الغموض " جون بابتیست"أن ما ذهب الیه 

  .     المحیط بتعبیر الاستهلاك

هذا وقد ذهب بعض الأساتذة والباحثین في الجزائر إلى اعتبار العقار أو        

محمد (وهذا ما أكد علیه الدكتور المسكن منتوجا قابل للاستهلاك  ولذا وجب حمایته 

منتوجا قابلا للاستهلاك ،ویخضع بالتالي ) أي العقارات(عندما اعتبارها ) بودالي

المستهلك للحمایة الخاصة التي یقررها قانون حمایة المستهلك ،بالنظر إلى الأهمیة التي 

یجاره عملیة أن بیع المسكن أو ا:" وأضاف كذلك "یحتلها المسكن في حیاة الناس الیوم ،

محترفون متخصصون یتفوقون فیها على المستهلك العادي ،ویبدو  أصبح یشرف علیها

  . 1"هذا الأخیر فیها في وضعیة الجاهل الضعیف الذي یحتاج إلى الحمایة 

لم یذهب إلى اعتبار العقار منتوج قابل  "محمد بودالي" إذا فالدكتور       

حمایة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك للاستهلاك فقط بل اعتبر أن قواعد ال

تشمل مستهلك العقار ،وخلافا لذلك هناك من یرى أن العقار لا یخضع لأحكام قانون 

حمایة المستهلك ،وأن المشرع لم ینظم حمایة المستهلك في بیع العقارات ،وذلك لأن بیع 

مكن تطبیق قواعد حمایة العقارات لا یخضع لمراقبة الجودة وقمع الغش ،ولذا فإنه لا ی

المستهلك ،فالبیوع العقاریة تنظمها نصوص قانونیة كثیرة وتحقق الحمایة الكافیة بحسب 

وهذه القواعد تتمثل في القانون المتعلق بالشهر العقاري و  "جرعود الیاقوت"رأي الاستاذة 

ي  ،وكذا المتعلق بالنشاط العقار  93/03الأحكام التي جاء بها المرسوم التشریعي رقم 

  2.النماذج المتعلقة بعقد البیع على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة 

اذا لا خلاف في اضفاء صفة المستهلك على مقتني العقار أو المقبل على ابرام   

معاملة عقاریة بمعنى أدق أن الخلاف یدور حول القواعد القانونیة المطبقة على 

الرغم من أن تعریف المستهلك لا یشمل مستهلك الأشیاء  المستهلك العقار ، فعلى

المنقولة فقط بل یشمل الأشیاء المنقولة والعقاریة معا ،وعلى الرغم من أن قواعد الحمایة 
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ذكرت المنقولات دون سواها الاّ أن التعریف كما سبق القول جاء عاما وبالتالي لا یمكن 

 .استبعاده منه

تحدید مفهوم المستهلك لم یكن عند رجال الفقه فقط ،إذ إنّ مسألة الخلاف في       

رفضت محكمة النقض الفرنسیة في ،حیث انعكس ذلك على الاجتهادات القضائیة أیضا 

تطبیق قانون الاستهلاك بسبب أن الاقتناء كان مرتبط مباشرة مع النشاط  2001سنة 

  .1المهني للمشتري إذ كان هذا الأخیر بصدد إنشاء مؤسسة حرفیة

لقد أكد دائما الاجتهاد القضائي في فرنسا على المفهوم الضیق للمستهلك في       

أحكامه ،وبالتالي فانه لا یستفید من قواعد حمایة المستهلك كل شخص یبرم عقدا له 

علاقة مباشرة بنشاطه المهني ،ویفهم من ذلك أن الاجتهاد القضائي في فرنسا اعتمد على 

ترف من أجل تطبیق قواعد حمایة المستهلك دون الاشارة إلى معیار المحترف وغیر المح

طبیعة السلعة أو المنتوج أو الخدمة التي یقدمها المحترف للمستهلك ،وهذا ما ذهبت إلیه 

إلى أن :"... الذي جاء فیه  2016فیفري  17محكمة النقض في قرارها الصادر في 

حترفین للسلع أو الخدمات التي من قانون المستهلك ینص على أن الم L. 137-2المادة 

، دون تمییز بین المنقول )المتعلقة بفترة التقادم(یقدمونها للمستهلكین ، في غضون سنتین 

  2."أو العقار التي یقدمها التجار للمستهلكین 

 تأثیر المفهوم الفقهي والقضائي على التعریف  التشریعي  للمستهلك  - 2

رورة ملحة خاصة بعد الانفتاح أضحت حمایة المستهلك العقاري ض       

الاقتصادي الذي شمل السوق العقاریة ،إن فتح المجال  أمام القطاع الخاص على هذه 

،وعلیه    السوق  أصبح من ضروري معه اشمال الزبون العقاري بقواعد حمایة المستهلك

هناك مجموعة من التساؤلات مطروحة من قبل الباحثین والمهتمین بهذا المجال وهذه 

لأسئلة تعتبر أسئلة محوریة یمكن بها التوصل إلى مدى ضرورة حمایة الزبون في ا

المجال العقاري  ،هل مشتري العقار في حاجة إلى الحمایة بقواعد قانون الاستهلاك ؟ و 

  لماذا یجب أن تشمل قواعد الاستهلاك حمایة مستهلك العقار؟ 
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 1993لحمایة المستهلك منذ  على الرغم من أن المشرع الفرنسي أقرّ قانون       

،وقبله نظم مجموعة من التشریعات تتعلق بحمایة المستهلك في بعض المجالات المتفرقة  
فهل حسم بذلك الخلافات التي   2014،إلا أنه لم یعرف المستهلك إلى غایة سنة  4

  كانت موجودة لدى رجال الفقه والقضاء؟

عریف الضیق للمستهلك في الباب التمهیدي لقد تبنى المشرع الفرنسي أخیرا الت        

في نطاق نشاط  تدخل كل شخص طبیعي  یتصرف لأغراض لا:"،إذ عرفه على   أنه 

یلاحظ على   5. تجارته ،والأعمال التجاریة ،والحرفیة ، والزراعیة أو الأعمال الحرة

- 83رقم  التعریف أعلاه أن المشرع الفرنسي تبنى التعریف الوارد في التوجیه الأوربي

،الذي عرف المستهلك تبعا لمعیار التحدید السلبي ،كما یلاحظ على هذا التعریف  2011

أنه اعتمد على معیار ین  ،معیار الاستعمال النهائي أي تلك التصرفات التي لیس لها 

علاقة بنشاط مهني ،ومعیار عضوي الذي  خصه بالشخص الطبیعي فقط  ،وهذا ما یراه 

ا في حق الجمعیات والمنظمات التي تبرم عقودا من أجل أغراض بعض الباحثین اجحاف

لیست ربحیة ،وهذا رأي یستند إلى منطق سلیم، لأن تعریف المستهلك والهدف من اقرار 

   6. حمایة قانونیة له ینطلق من قاعدة تحدید من یستحق الحمایة

لى الأساس وعلیه طالما أن المعیار كان موضوعیا فانه لا یصح  التفریق ع       

  .  العضوي لأنه یضیق من مجال الحمایة  

وبناء علیه جاء التعدیل الجدید لقانون الاستهلاك لیحسم الخلافات المتعلقة         

وفیما اذا كان یمكن اعتباره مستهلكا، غیر المهني بتحدید المفاهیم     ومن بینها مفهوم 

 10الصادر في   23-78رقم ظهر مصطلح غیر المهني لأول مرة    في القانون ال

الذي كان ،إلا أنه لم یعرفه إلى غایة تعدیل  7المتعلق بالشروط التعسفیة 1978جانفي 

كل شخص المعنوي  الذي لا : "السالف الذكر الذي عرفه على أنه   301-16بموجب 

  ."  یتصرف لأغراض تجاریة 
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في شكل شركات ،أو   وعلیه فإن غیر المهني بالطبع هو كیان قانوني قد تكون      

جمعیات ، أو تعاونیات ،وعلیه فإن التمییز بین المهني وغیر المهني مسألة مهمة من 

أن محكمة النقض في حكمها الصادر  "غیر المهني"ویستند هذا مفهوم  الناحیة القانونیة ،

، بأن الشخص المعنوي لم یكن مستبعد من النظام القانوني للحمایة 2005مارس  15في 

الشروط التعسفیة ،وقد أكد هذا الحكم عدة أحكام سابقة لمحكمة باریس الاستئناف قد  ضدّ 

  8.رأت أن المستهلك یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا

الملغى  وأحاله  02-89أما المشرع الجزائري لم یعرف المستهلك في القانون        

المتعلق بالرقابة وقمع الغش  39-90إلى التنظیم ،وهذا ما نص علیه المرسوم التنفیذي 

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة ،معدین : " على أن المستهلك هو 

للاستعمال الوسیط أو النهائي ،لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان 

یتضح من نص المادة الثالثة أن المشرع قد اعتمد في تعریف المستهلك  2."یتكفل به 

  .من الاقتناء ، واعتبره شرطا لقیام مسؤولیة المحترف اتجاه المستهلك  عیار الهدفعلى م

و قد أكد المشرع الجزائري على معیار الغایة في التمییز بین المحترف       

الذي ألغى أحكام القانون  03- 09والمستهلك كذلك في نص المادة الثالثة من القانون 

خص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا كل ش:" بحیث عرفه على أنه  89-02

سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة 

- 04وقد عرفه كذلك في القانون         رقم  3."به شخص آخر أو حاجة حیوان یتكفل

یقتني سلعا  كل شخص طبیعي أو معنوي: "المتعلق بالممارسات التجاریة على أنه  02

،الملاحظ على  1قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

،لأنه شمل البیع  03-09هذا التعریف أنه أوسع وأشمل من تعریف الوارد في القانون 

والخدمات ، مع اشتراط عدم تخصیص السلعة أو منتوج لغرض مهني و هذا ما یستنتج 

وبذلك یكون قد حسم الغموض الذي  "  من كل طابع مهنيمجردة  "من خلال عبارة  

كان یدور حول إمكانیة اعتبار الشخص الذي یقتني سلعة بهدف مهني خارج نطاق 
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تخصصه مستهلكا من خلال تعریف المشرع للمستهلك نلاحظ أن المشرع استند على 

  :خمسة معاییر تتمثل في 

  أن المستهلك قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا 

 ن المستهلك یقتني بمقابل أو مجانا أ 

 أن المستهلك یقتني منقول أو عقار 

  الاستعمال النهائي للمنتوج 

 أن لا یكون  اقتناءه لهدف مهني 

أن یكون الهدف من الاقتناء هو من أجل تلبیة حاجیاته الشخصیة أو تلبیة       

  . 2حاجات شخص آخر  أو حاجة حیوان یتكفل به

  نوني للعقار المفهوم القا: ثانیا

بدایة سنتطرق إلى الطبیعة القانونیة للعقار،ثم نعرج إلى طبیعته الاقتصادیة لما       

  .في ذلك من أهمیة في تحدید موضوع أو نطاق تعریف مستهلك العقار

  تبني المفهوم التقلیدي في تعریف العقار:مفهوم العقار في القانون المدني  -1

شيء ثابت إما بطبیعته ،أو عن طریق تخصیصها یعرف العقار على أنه كل         

،وعلیه فإن القانون 1ق م ف  517أو بحسب موضوعه  ،وهذا ما تضمنته المادة 

الفرنسى أولى أهمیة كبیرة إلى المبانى ،لأنها تعتبر مثل السلع ذات قیمة كبیرة ،تخضع 

ن القانون الرومانى ، لقواعد محددة ،و التفرقة بین الأشیاء المنقولة وغیر المنقولة یأتى م

" 2جمیع الأموال المنقولة و العقارات: "من ق م ف  516والذي ینعكس فى المادة 

،ویظهر من ذلك أن المشرع الفرنسي قسم العقارات إلى ثلاثة أنواع ،عقار بحسب طبیعته 

  .  ،وعقار بحسب  التخصیص ،وعقار بالنسبة للشيء المتعلق بها 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
33ص- 1ص          2025السنة  ) 02(الثاني : العدد )08(لثامن ا: المجلد 

 

11 

 

من ق م كذلك على  3)683/1(لجزائري في نص المادة و قد عرفه المشرع ا       

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ، وكل ":أنه 

وهذا ما یسمى بعقار بطبیعته أما المنقول الذي یرصد لخدمة  ."ما عدا ذلك فهو منقول

مثل تسخیر ) l’immeuble par destination(العقار فیتخذ صفة عقار بالتخصیص 

یعتبر ": ج نصت على الاموال العقاریة  .م.ق 684آلات في خدمة العقار ، أما المادة 

مالا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكیة ،وكذلك كل دعوى 

  ."تتعلق بحق عیني على العقار 

المشرع الفرنسي ،إذ  وبذلك نجد أن المشرع الجزائري تبنى نفس المفهوم الذي تبناه    

أدرج العقار ضمن مفهوم الأشیاء والتي هي بدورها تتكون  من المنقولات والعقارات ، 

وأدرج كذلك الحقوق المتعلقة بها ضمن الأموال العقاریة ، فكل حق وارد  على عقار 

،اذا النوع الذي یهمنا في هذه الدراسة هي  4یعتبر من الأموال عقاریة بحكم تبعیته له

عقارات بطبیعتها و العقار بالتخصیص ذلك لأنها تعتبر  منقولات بطبیعتها وتأخذ حكم ال

العقار نظرا لتخصیصها له ثم أنه لیس هناك خلاف في اعتبارها منتوج ،و ذلك بحكم ما 

ق م ف التي اعتبرت المنقول منتوجا حتى وإن اتصلت بعقار  1386تضمنته  المادة 

هذا من جهة  9مكرر ق م ج 140عند شرحهم لنص المادة ،وهذا ما ذهب إلیه الباحثین 

ومن جهة أخرى  ،لأن المشرعین الفرنسي والجزائري رتب علیها آثار فیما یخص 

المسؤولیة عن الضمان العشري اتجاه مشیدي البناء ،إذ اعتبرا عناصر التجهیز عقارا 

فیها أكثر عند  بالتخصیص وأخضعها لنظام المسؤولیة العشریة ، وفیما یلي سوف نفصل

دراسة المنتوج في الفرع التالي وكذا ضمن نطاق حمایة المستهلك العقاري في الباب 

الثاني  ،أما العقارات بحسب موضوعها ، فهي تعتبر عقارات معنویة وتسمى كذلك 

  .وهي  تخرج من نطاق هذه الدراسة10بالعقارات غیر المادیة 

مییز بین العقار والمنقول كان على وعلیه ما یمكن ملاحظته أن أساس الت      

أساس مادي فالمنقولات قابلة للنقل وتنتهي أو تزول عن طریق الاستعمال ، والعقارات 

باقیة  و ثابتة ولا یمكن نقلوها دون تلف ،اذن هذا التمییز استند على تعریف لغوي للعقار 
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مفهوم الأموال أخذت خاصة أن . والمنقول دون الاهتمام إلى قیمتها ومفهومها الاقتصادي

منعرجا جدیدا بعد صدور قانون الاستهلاك ،إذ أصبح في ظل هذا الأخیر تستعمل 

مصطلحات أخرى طغت على تلك التي تتبناها الشریعة العامة والتي تتمثل في السلع 

،وعلیه ) (les choses،و الأشیاء ) les biens( والمنتجات والخدمات بدلا من الأموال

 .ثر في هذه الدراسة في العنصر المواليسیتم التعمق أك

  مدى امكانیة اعتبار العقار منتوج  -2

یعتبر العقار من الناحیة الاقتصادیة من أحد أهم مجالات المال في الاقتصاد      

وذلك نظرا لوظیفته المزدوجة فمن ناحیة له وظیفة اجتماعیة و سیاسیه ، ومن ناحیة 

لأن العقار یعتبر من الحاجیات الضروریة في  أخرى یتمیز بوظیفة الاقتصادیة ، ذلك

:" حیاة الفرد ویمكن استنتاج ذلك من خلال تعریف علم الاقتصاد الذي یعرف على أنه

ذلك الفرع من العلوم الاجتماعیة الذي یبحث في كیفیة استخدام الموارد المحدودة في 

ي شكلین إذ وهذه الحاجات تظهر ف.11"إشباع حاجات إنسانیة متعددة وغیر محدودة

تظهر في شكل حاجات فطریة و التي لا یمكن أن تستمر حیاة الانسان إلا بها كحاجته 

الخ  وهي  تعتبر من بین أهم الحقوق التي تكتسب الأولویة في حیاة ...للأكل والمأوى 

وحاجیات أخرى  ،)1948( الفرد وهذا ما قد تجسد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان

یلتجئ الانسان في سبیل حصوله على هذه الحاجیات إلى وسائل عدیدة  مكتسبة ، وبذلك

  .لاقتناء السلعة التي تسد حاجته 

وعلیه قبل التطرق إلى مدى امكانیة اعتبار العقار منتوجا أم لا ،یجب أن نمهد       

  .الحدیث عن مفهوم المنتوج 

قبل  3-1386دة و المنتوج ،في نظر القانون الفرنسي هو ما تضمنته الما      

-16بموجب التعدیل رقم 2-1245  التعدیل إذ تم تغییر ترتیبها في ق م ف إلى المادة
المنتوج : " ،وهذا الأخیر لم یضف جدیدا على تعریف المنتوج ،إذ عرفته على أن 12103
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هو كل الأموال المنقولة ،حتى إذا تم تخصیصه لعقار ،بما في ذلك المنتجات الزراعیة 

  ."الكهرباء تعتبر منتوج .ید والقنص والص

التعریف   إلى الفرنسي هو قریب جدا إذن إن تعریف المنتوج الذي تبناه المشرع      

 المتعلقة 1985سنة  جویلیة 25من  374- 85الأوروبیة رقم  الوارد في التعلیمة

ة في هذه المسألة، فإن الأموال المستبعدة  و الوحید المعیبة، المنتجات عن بالمسؤولیة

وهو یعكس بالتأكید حقیقة أن المشرع الفرنسي یهدف إلى الإبقاء  تقریبا هي العقارات ،

على القواعد الخاصة المطبقة على مسؤولیة المشیدین ، ومع ذلك لا یبقى هذا الاستبعاد 

الكامل لأن المنقول جزءا لا یتجزأ من تطبیق القانون في المبنى حیث لدیها هذه السلع 

القانون الفرنسي ،لأن المباني مؤهلة الوجهة ، وبالتالي فهي تخضع  خاصیة النوع في

لنظام المسؤولیة عن المنتجات المعیبة كما الأسمنت و الأنابیب،والحدید وباقي المنتجات 

   13 .التي تستعمل في البناء ، وجمیع أنواع المواد المستخدمة في تشیید البناء

ق م ف ، لأن المبنى هو في  581وم المادة و البنایة هي عقار بالطبیعة بمفه       

النهایة لیس أكثر من تجمیع للمنقولات ، و بالتالي هي منتوج  بالمعنى المقصود في 

القانون المدني ،أنّ المسؤولیة عن المنتجات المعیبة والمسؤولیة المشیددین اذ یبدو أن 

  .بناءالمسؤولیة عن البضائع المعیبة تنطبق على المنتجات المصنعة لل

 إلى أنیرجع  2-1245استبعاد العقارات من نطاق المادة  بوعلیه فإن سب      

   14.الأوروبیة  التعلیمة ذلك في اتبع الفرنسي المدني القانون

 صعوبة إلى،المنتوج  تعریف من العقار سبب استبعاد  وعلیه  هناك من یفسر      

 أنه حیث من العقار لطبیعة یة ،نظراالموضوع المسؤولیة نطاق في بالمنقول العقار إلحاق

 لتمكین الأعضاء الدول بین الحدود إزالة على القائم التكتلي والإطار یتناسب لا ثابت

 وطبیعة ویتنافى المتحرك المنقول طبیعة مع یتفق ما وهو ، بینها بسهولة السلع حركة

 عضو وأخرى ةدول بین یختلف والذي للعقار الخاص التنظیم عن یك،ناه الثابت العقار

،إلاّ أن هذا الرأي استند في تفسیره للاستبعاد على وجهین ،الوجه الأول أن  15في الإتحاد
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هناك صعوبة في الحاق العقار بالمنقول في نطاق المسؤولیة الموضوعیة ،أما الوجه 

الثاني فیتمثل في طبیعة العقار الثابتة والمستقرة التي یستحیل معها ضمه إلى تعریف 

نظرا لاستحالة تداوله بین الدول كسلعة ولاختلاف الأنظمة القانونیة التي یخضع  المنتوج

  .لها العقار بین هذه الدول 

بناء على ما سبق فإن المشیدون یخضعون مثلهم مثل باقي المحترفین إلى نظام      

ق م ف ،وعلیه لا یجب  1-1646،و 17المسؤولیة الموضوعیة بموجب أحكام المواد 

ند المعنى اللفظي للنص بل یجب الاعتناء بجوهر القانون ،ذلك أن الهدف هو التوقف ع

فانه لیس مهما  –وهذا ما لوحظ في تعریف المشرع للمستهلك  - حمایة مصالح المستهلك 

إلاّ ما یشترط في محل العقد وهو أن لا یكون مخالفا ،طبیعة ونوع الشيء محل التعامل 

  .ن یكون مما یصح التعامل فیه وأ لنظام العام و الآداب العامة 

قیاسا على ذلك فإن  هدف المشرع الفرنسي من وراء اقرار قواعد الاستهلاك هو       

حمایة مصالح المستهلك ،وما یدل على توجه ارادة المشرع الفرنسي إلى حمایة الزبون أو 

الطرف الضعیف في العقد بغض النظر عن محل التعامل من خلال تشدده في نظام 

  .سؤولیة المشیددینم

إذن یبقى العائق الوحید في عدم ضم المشرع الفرنسي للمباني في تعریف        

،اذ كان  1885هو مصادقته على التوجیه الأوربي  1245المنتوج الوارد في نص المادة 

 للإتحاد توصیة تقدیم إلى الأوروبیة اللجنة وعطاء حیث عمدت أخذ هذا الموضوع محل

 العقاریة ،في الأموال إدخال مناسبة مدى بشأن ، 1999 سنة یولیو 27 في الأوروبي

اذ  ، 1985 لسنة الأوروبیة التعلیمة المنصوص علیها في المنتوجات تطبیق مجال

 وضع في الأوروبیة اللجنة شرعت الأخیرة العشرین السنوات خلال أنه إلى اللجنة أشارت

 الدول بین العملي للاختلاف أدنى حد وضع ضرورة مدى الدراسات لتحدید من العدید

 هذه بین قانوني وانسجام تقارب تحقیق بغیة المشیدین مسؤولیة موضوع في الأعضاء

 بشأن الدراسات تلك إلیه توصلت ما تأیید الدول ،إلاّ أنّ اللجنة انتهى بها الأمر إلى
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 سنة تعلیمة تطبیق نطاق من استبعادها الأفضل من وأنه العقاریة  الأموال خصوصیة

1985 .  

وعلیه وإن كان المشرع الفرنسي لم یعتبر المباني منتوجات في أحكام المادة       

،إلا أن هذا لا یعني بتاتا أنه لا یعتبرها منتوجا وكذا القائمین على التشیید منتجین  1245

،فقط هو لم یخضعها إلى نفس الأحكام نظرا لخصوصیتها جعل لها أحكام خاصة تنظمها 

وما یؤكد ذلك ما تضمنته المادة   التعامل فیها في نطاق السوق الأوربیةلصعوبة 

لا یعتبر كمنتجین بالمعنى المقصود في :" الفقرة الرابعة التي نصت على أنه 1245-5

- 1792،1792هذا الفصل ،الذین یمكن أن تكون المسؤولیة مطلوبة على أساس المواد 

هذا النص بمفهوم المخالفة على أنهم  یمكن التوصل إلى تفسیراذن   16." 1- 1646، 6

  .   1-1646، 6- 1792،1792یعتبرون كمنتجین  على أساس المواد 

وعلیه على الرغم من عدم إخضاع المشرع الجزائري العقارات بصفة عامة إلى      

المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع  1أحكام ضمان سلامة المنتوجات

نه  من خلال ما سیتم عرضه أدناه سیتضح لنا جلیا أن تلك ،إلاّ أ  03- 09الغش  

الأحكام نظرا للصیغ التي جاء بها النص التي احتوت على صیغ عامة هذا ما یعطیها 

مجالا أوسع في التطبیق فتشمل بذلك العقارات فیما یخص اعتبارها منتوجا مع العلم أن 

علق بحمایة المستهلك وقمع الغش لم المشرع الجزائري في تعریفه للمنتوج في القانون المت

یخل من العمومیة والغموض بشأن النطاق الذي تشمله ،حیث جاء في سیاق نص المادة 

أن السلعة كل شيء مادي   03- 09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم ) 03(

   2.قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

مادیة المنقولات المادیة وكذا العقارات وعلیه نجد أن المشرع قصد بالأشیاء ال      

هذا اذا أخذنا بتقسیم الأشیاء الذي نص علیه المشرع  في القانون المدني ،فإنه یكون 

بذلك مطابق تماما ،مما  یجعل نطاق تفسیره واسعا لیشمل بذلك مجال أحكام قواعد 

الحمایة هي حمایة المستهلك هذا من جهة ،ومن جهة أخرى أن حاجة المستهلك إلى هذه 

التي تفرض نفسها ، ذلك أن  مجال البناء والتعمیر یعتبر من بین أكثر المجالات تعرضا 
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للغش في مواد البناء وهي تعد  من أخطر أنواع الغش ، ولا أحد ینكر خطورة هذا النوع 

من الغش الذي یستهدف أمن المستهلك ومصالحه الاقتصادیة وكذا الاقتصاد الوطني 

إذ یعتبر السبب الأول في انهیار البنایات حتى وهي في طور الإنجاز ،  على حد سواء ،

وما یشكل ذلك من خطر على أرواح السكان من جراء هذا الانهیار ، أو قد یجعلها 

  1.مهددة بالانهیار فتكون كقنبلة موقوتة قد تنفجر في أیة لحظة 

تعریف المشرع للسلعة إذ  وبما أن العقار یعتبر سلعة ، وهذا ما یستنتج من خلال       

على  03- 09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم ) 03(عرفه في نص المادة 

وعلیه یتمیز العقار من  2."كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا:"أنها 

  :الناحیة الاقتصادیة بعدة خصائص تتمثل في 

 مبنیة أو غیر مبنیة، ذلك أن عدد العقارات محدود سواء كانت :الندرة 

 بإمكان التعدیلات التي تحدث في العقار أن تغیر من قیمته  :التعدیل

 .اما بالإیجاب أو بالسلب 

 لا یمكن نقل العقار من مكان الى آخر  :الثبات. 

 وهو یعتبر الخاصیة الاقتصادیة الأكثر أهمیة  :المواضع المفضلة

  3.لصناعات العقارات

ني  لم یعد ینظر إلیه یؤدي وظیفة اجتماعیة  فقط ،اذ فالعقار خاصة السك      

أصبح محرك للتنمیة الاقتصادیة ،ومجالا للأنشطة التجاریة التي أصبحت تستهوي التجار 

  .نظرا لأنه یعد من أحد الأنشطة المربحة

  اعتبار العقار محلا للخدمات التي یقدمها المحترف   - 3

فه حمایة المستهلك بغض النظر عن فیما سبق ذكره أن قانون الاستهلاك هد     

محل العقد المبرم بین المستهلك والمحترف ،و القول بأن هذا النوع من التعاقد یقع بشكل 

هي مغالطة لما ذهبت إلیه إرادة المشرع الذي یهدف  1غیر مباشر على العقار أو البنایة
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ظیم المشرع بالأساس إلى حمایة المستهلك كما تم توضیحه أعلاه ،وما یؤكد ذلك تن

 Hoguetوالمعروف باسم  1970ینایر  2في  الصادرالفرنسي لذلك بموجب القانون 

، والمراسیم  )2016، 2015وفي  2014مارس  24في  ALURالمعدل  بالقانون (

و المتعلقة بتنظیم الأنشطة المتعلقة  2005أكتوبر  21و  1972یولیو  20المنظمة له 

یه فإن الأخذ بهذا المفهوم یتوقف على مفهوم ،وعل بعض المعاملات على المباني

  . الخدمات 

یعتبر مفهوم الخدمات مفهوم غریب على القانون المدني ،والمشرع الفرنسي لم       

یأتي بتعریفه كما فعل بالمنتوج ،على خلاف المشرع الجزائري الذي قام بتعریفه في قانون 

،غـیر تسلیم الـسلعة ،حتى  عمل مقدمكل :" 3/16حمایة المستهلك وقمع الغش في المادة 

  " .ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

من المرسوم التنفیذي  02/04المشرع الجزائري الخدمة في المادة  وقبله عرّف      

كل مجهود یقدم ما عدا : "المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش كما یلي    392 -90رقم 

وعلیه هناك ." لو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما لهتسلیم المنتوج و 

معیارین في تعریف الخدمة معیار تنفیذ الالتزام ،ومعیار أخر وهو الهدف الخدمة 

،فالخدمة هي مجموع النشاطات المقدمة للمستهلكین ،أو تلك التي تكون محلا لطلب 

ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة هؤلاء المستهلكین باستثناء تسلیم السلع، حتى 

ذاتها، لأن مفهوم السلعة لا یعد من الخدمات في قانون حمایة المستهلك بل یتعلق بعقد 

البیع ویعتبر من الالتزامات التي تقع على البائع ،وقد أخرجه المشرع الجزائري من مفهوم 

المتعاقدین وهو البائع في عقد الخدمة ،وأبقى علیه التزاما مستقلا یقع على عاتق أحد 

البیع ،و یشترط في الخدمة أن لا تمس بمصلحة المستهلك ،كأن تتسبب خدمة التصلیح 

مثلا في انفجار الجهاز والإضرار بممتلكات المستهلك أو بجسمه ،وأن لا تلحق ضررا 

   .معنویا كعدم استجابتها لتطلعاته والغایة التي كان ینتظرها منها

عقد الخدمات إذا یتمیز عن عقد البیع الذى یكون محل نقل ملكیة ،وفى هذا       

الاطار فإن العقار السكني على الخصوص یكون محلا لعقد تقدیم الخدمة والغرض من 
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تقدیم الخدمة هو ایصال المستهلك من التمتع بالسكن الذي یرید استئجاره أو شراءه ،إذ  

عقد وكالة كوسیط بین صاحب العقار الذي یعرض  یعمل الوكیل العقاري عن طریق

عقاره للبیع أو الایجار والشخص الذي یهدف للحصول على العقار إما بالشراء أو 

الاستئجار وهو المستهلك ،ویدخل أیضا ضمن أنشطته ادارة وتسییر الأملاك العقاریة 

ة منها الأنشطة التي ،وعلیه حدد المشرع ثلاثة أنواع من الوكالات العقاریة وحدد لكل واحد

  .تمارسها والخدمات التي یقدمها

تلجأ الوكالات العقاریة إلى أسالیب الترویج والإشهار من أجل اغراء و       

المستهلكین وجلبهم وذلك في إطار المنافسة الحرة والشریفة ،وقد حدد المشرع طریقة 

 3/3في نص المادة الاشهار التي یلجأ إلیها المحترف لعرض خدماته على المستهلك  

،وما هو معلوم أنه في الآونة  17المتعلق بالممارسات التجاریة 02- 04من القانون رقم 

الأخیرة تعددت الوسائل الترویجیة التي یعتمد علیه المحترفون فتنوعت بین وسائل تقلیدیة 

الاشهار الالكتروني (،  وأخرى عصریة )الخ.جرائد النشر على لوحة الاعلانات (

وهذا كله بهدف خلق اشهار واسع للخدمات المعروضة لبیعها بصفة ) الخ...یونالتلفز 

سریعة ،وهذا یكون بطریقة تجعل المستهلك یقتنع بالمنتج أو السلعة أو الخدمة ودفعه إلى 

  .اتخاذ قرار الشراء أو الاستئجار أو الاستفادة من الخدمات 

ا البنك من أجل تمویل كما یدخل في نطاق الخدمات كذالك تلك التي یقدم    

المستهلك من أجل اقتناء سكن أو بناء ،وكذلك یدخل في هذا المجال ،شركات التأمین 

  .التي تهدف  إلى تأمین سكن ضد الكوارث الطبیعیة 

  كیف تعامل المشرعین الفرنسي والجزائري مع مستهلك العقار ؟  -4

ادر یلحظ أن جل دراسته من خلال ما تجمع لدینا من مراجع ومص مما سبق      

التعریفات التي تناولت تعریف المستهلك انصبت على  المركز القانوني للأطراف التعاقدیة 

أي المستهلك والمحترف ومتى یدخل هذا في خانة المستهلك ومتى یدخل ذاك في خانة 

المحترف ،دون التركیز على طبیعة ونوع السلعة أو المنتوج فیما إذا كان یدخل في ضمن 
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لاستهلاك أم لا ، وهذا یرجع ربما إلى الحكم المسبق والراسخ في الأذهان في نطاق ا

اعتبار المواد الاستهلاكیة هي  تلك التي تزول باستعمالها ، إلاّ أن التركیز في قانون 

الهدف وهو حمایة المستهلك دون  على حمایة المستهلك في أغلب التشریعات انصب

المنتوج ،وهذا ما یجعل مجال السلع و المنتوجات  الاعتناء بدراسة طبیعة السلعة  أو

والخدمات مفتوحا ،و لذا فیما یلي سنتناول بدراسة كیف تعامل كل من المشرع الفرنسي 

  :والجزائري  مع هذا الموضوع  

  المشرع الفرنسيموقف  - أ

ضي باستعماله ،في یرى البعض أن الاستهلاك هو موضوع سریع الزوال، و ینق      

على العكس من ذلك تماما ،فهو شيء ثابت ودائم ،وعلیه فإن فعل  حین العقار

الاستهلاك هو أكثر ارتباطا بفكرة الدمار المادي للشيء ،في حین أن العقار  یقاوم الزمن 

و بالتالي على ما یبدو لا وجد . وهو أیضا غیر قابل للتلف وغیر صالحة للاستهلاك

ا ما استند     إلیه بعض الباحثین في ،هذ 18لعناصر مشتركة بین المستهلك والعقار

 وصولهم لهذه النتیجة التي كان تفسیرها على أساس مادي محض و مع ذلك فإن 

الاستهلاك لا یقتصر على فكرة  الدمار المادي للشيء ، فهو یشیر بشكل أوسع الى 

. الشخص الذي یقدم سلعة أو خدمة من أجل تلبیة الاحتیاجات الشخصیة أو العائلیة "

و البناء یقوم مثله مثل باقي السلع  على وجه الخصوص لتلبیة الاحتیاجات السكنیة    "

فالتعبیر عن مستهلك العقار اذن یعكس تطور قانون الاستهلاك و یبرر العلاقة ". للأسرة

  2 .بین العقار وقانون حمایة المستهلك

  1ة أو القانونیة المستهلك و العقار مفهومان متمیزان ،سواء من الناحیة  الاقتصادی

،ویلاحظ على ما سبق ذكره أن الاهتمام بلفظ وتغلیبه على المعنى من شأنه التضییق من 

  .جوهر القاعدة القانونیة التي تهتم بتحقیق حمایة لمصالح الأفراد

المستهلكین  احتیاجات وتلبیة العمل فرص خلق في تتمثل الاقتصاد أهداف إنّ       

إلى ضعف قدرة المستهلكین على تلبیة حاجیاتهم وهذا راجع ،وقد أشارت الاحصائیات 
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 العقاریة الرهون أزمة اندلاع إلى المطاف ایةنه في أدى الذي الأمر إلى عوامل عدة  ،

الدولة من أجل تنظیم السوق  وهذا ما أدى إلى تدخل ، المالي الاقتصاد على اتهوتداعیا

 في أسهم مما ضعیفة ، كانت قاراتالع سوق في المستهلك حمایة أنظمة ،وعلیه فإن.

  2.الأسواق أكثر كفاءة تجعل أن لا یمكن  المستهلك حمایة قوانین إنّ  الأزمة ،ثم اندلاع

وعلیه فإن اضفاء صفة الاستهلاك على المعاملات العقاریة من شأنه أن        

قودنا یحقق حمایة أوسع لكل الأفراد الذین هم في مواجهة المحترفین بغض النظر عما ی

إلیه المعنى اللغوي للفظ وهذا هو جوهر القاعدة القانونیة ،وبناء علیه یلحظ على المشرع 

الفرنسي من خلال التشریعات التي أصدرها أنه اهتم بجوهر القاعدة القانونیة حیث أنه لم 

یتوقف على لفظ الاستهلاك ولم یمیز السلعة على أساس قابلیتها للاستهلاك ،وهذا ما 

المتعلق بحمایة   1979الصادر سنة  3 596-79القانون رقم  ن خلالنلاحظه م

- 1(،وقد جاء هذا القانون  مكملا لنص المادة المستهلك في مجال الائتمان العقاري

312L.  ( من قانون الاستهلاك الفرنسي المتعلق بتدابیر ضمان المعلومات وحمایة

 02/01/1970المؤرخ في 4 9-70مستهلك الرهن العقاري   ،وكذلك في القانون رقم 

المتعلق بالوكالة العقاریة  ،كما یظهر من خلال التعدیل القانون الاستهلاك الفرنسي الذي 

عرف  ،اذ 2014الصادر في مارس ) La loi Hamon(القانون هامونكان بموجب 

المشرع الفرنسي من خلاله المستهلك ،و یمكن أن نلاحظ على التعریف الذي تبناه  أن 

اده كان على أساس شخصي دون أن یخص نطاق الموضوعي للاستهلاك ،أي أنه استبع

لم یحدد نطاق المنتوجات والسلع والخدمات التي تخضع لمجال قواعد قانون الاستهلاك 

مما یفهم أن كل الاشیاء المادیة سواء كانت منقول أو عقار التي تكون محل عقد بغض 

تبر محلا للاستهلاك وبتالي تعتبر مجالا النظر عن نوعه أو عن طریقة عرضه فهي تع

  .  من مجالات حمایة المستهلك

الذي تضمن تعدیلا لأحكام  قانون الاستهلاك  3511- 16لقد أكد الأمر        

الفرنسي توجهه الصریح لحمایة المستهلك في مجال المعاملات العقاریة التي تكون 

متعلق بعدم استبعاده للمعاملات موجهة للاستعمال السكني ومن مظاهر هذا التوجه ال
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من المادة  16وكذا الفقرة   2العقاریة من مجال الحمایة حیث أكد على ذلك في الفقرة 

L311-1  2والمادة  L312-4 التي تضمنت تعریف للمقترض والتي لم تستثني من

المعاملات سوى تلك التي تكون لأغراض تجاریة أو المهنیة وهذا  راجع إلى التعریف 

  3.یق الذي تبناه المشرع الفرنسي الذي درسناه سابقا الض

  موقف المشرع الجزائري - ب

 في توسیع  نطاق الموضوعي لتشمل العقار خاصة ذات الاستعمال السكني إن      

  ،وهذا  والموضوعیة النظریة الوجهة من كبیرة صعوبة یثیر الاستهلاكیة العقود نطاق

 من باستعمال المال أو باكتساب إما یكون العقار في مجال الاستهلاك  عقد أن إلى جعار 

 ما خلاف على إتلافه إلى لا یؤدي العقار امتلاك أن یعني معین ، و هذا شخص طرف

العقاري أو  القرض عقد اعتبار لعدم كافیا سببا لیس أنه الاستهلاكیة ،إلا العقود به تتسم

 العقود من لمحترف     باقي العقود التي یكون محلها عقار مبرم بین المستهلك وا

 سلعة یستعمل أو یقتني شخص كل منه یجعل للمستهلك الضیق فالمفهوم الاستهلاكیة

 أن یجب الاستهلاكیة العقود ضمن ما عقد لإدراج فإنه ،لذا مهني غیر لغرض خدمة أو

 والخدمات الأموال وعنصر والاستعمال الاقتناء عنصر :وهي عناصر  ثلاث على یتوفر

  19.المهني الغیر غرضال عنصر ثم

 جمیع أن نلاحظ  على العقد الذي یكون محله عقار العناصر هذه وبإسقاط        

كون  في و الاستعمال الاقتناء عنصر یتمثل حیث وهذا العقد  تتوافق هذه العناصر

تمویل من  على الحصول على سكن أو من أجل الحصول من أجل عقدا المستهلك یبرم 

 منه واستعماله هو الاستفادة لأجل له ، ترمیم مسكن أو بناء أو لامتلاك طرف بنك

 حقوق هي فالأموال و الخدمات ،  الأموال عنصر الشخصیة ،أما لأغراضهم وعائلته

وخدمات ، و  عقارات إلى وتنقسم بالنقود تقدیرها یمكن التي الحقوق مالیة ، أي قیمة ذات

 العقود حصر لا یجب لذا الالأمو  من عناصر عنصر أساسي العقارات تكون بذلك

 استعمالها بمجرد تستهلك التي الأشیاء ،أيللاستهلاك  القابلة الأشیاء في الاستهلاكیة

  .الخ ...كالمأكولات، الغذاء( مرة  لأول
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 لأي شخص أمرا أساسیا یعد علیه للحصول تمویل أو السكن على الحصول إنّ      

 في ،وهو للبلاد الاقتصادیة الظروف ظل في خاصة و الكهرباء كالماء  و عنه لاغنى له

 الواقع أن الاساسیة  و الحاجة تلك لتلبیة الشروط لكل المذعن الضعیف موقع الطرف

 أو العقد اعداد في الارادة  لیس له المذعن الطرف یكون العقاري مثلا في التمویل العملي

 تفرضه اعداده ،و في تنفرد من هي التمویلیة المؤسسة أن شروطه ،كما مناقشة تعدیله أو

 التي المهني و الاقتصادي  للتفوق نتیجة جاءت الشروط وهذه ،  الآخر الطرف على

 تقوم خلالها من التي النقدیة المالیة الموارد تملك ، كونها التمویلیة  المؤسسة بها تتمتع

  .20 السكن هي و أساسیة حاجة لتلبیة لها أمس الحاجة في هم الذین المستهلكین بتمویل

إنّ الهدف من الدراسة أعلاه كانت محاولة من أجل الوصول إلى تحدید       

المقصود من مستهلك العقار ،ویمكن أن نستنتج من ذلك أن مستهلك العقار لا یخضع 

على الرغم من أن المشرع الجزائري عندما عرف المستهلك وكذا السلعة  03-09للقانون 

  .یخص سلعة دون الأخرى  بالخصوص استعمل مصطلحات عامة دون أن

أي أن المشرع لم یعرف المستهلك على أساس السلعة التي یقتنیها إلاّ أنه في    

قواعد الحمایة المنصوص علیها في هذا القانون بدء بالتخصیص فذكر الأشیاء المنقولة 

بصفة عامة دون العقاریة  وترك أمر مستهلك العقار وتنظیم آلیات حمایته إلى قواعد 

نیة خاصة ،مع الاشارة إلى أن قواعد الحمایة التي نص علیها قانون حمایة المستهلك قانو 

وقمع الغش هي قواعد استنبطها من القواعد العامة    التي نص علیها في القانون المدني 

،وقواعد قانون المدني بطبیعة الحال هي قواعد عامة تخضع لها جمیع المعاملات سواء 

- 09،وهذا ما یمكن أن یفهم ضمنیا من خلال نصوص قانون  كانت عقاریة أو منقولة

032 .  

لذلك كان یجدر بالمشرع الاشارة إلى  ذلك  بدل السكوت عنه ،وكما أسلفنا الذكر   

إن المستهلك  العقار في القانون الجزائري یمكن أن نلمسه من خلال توجه المشرع 

إلى قواعد المتعلقة بتنظیم علاقة الجزائري إلى ادخال قواعد المقررة لحمایة المستهلك 
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المحترف العقاري بالمستهلك في نطاق القانون المتعلق بالترقیة العقاریة وهذا ما یعكس 

 .الخ...تأثره بقواعد حمایة المستهلك 

وعلیه بعد استعراض تعریف كل من المستهلك والعقار ،فإن تعریف المستهلك        

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03- 09ن ورد بصفة عامة دون تخصیص في القانو 

  .  الغش ، مما یجعل المجال واسعا لیشمل هذا التعریف مستهلك العقار 

اذا لقد عرف المشرع المستهلك كما سبق القول على أنه كل شخص یقتني        

أن المشرع حصر : سلعة ففي هذه العبارة یمكن استنتاج ملاحظتین الأولى تتمثل في 

ستهلاك فقط في الاقتناء دون تلك العقود التي یكون محلها استعمال الشيء مثل مجال الا

حیث ینحصر حق المستأجر  في الاستعمال دون الملكیة وما 1عقد الایجار المساكن ،

یبرر هذا ربما مدى خطورة وأهمیة العنصر الثاني والمتمثل في الأثر المترتب على 

  .الاقتناء 

ن المستعمل لا یعتبر مستهلكا ،ذلك لأنه مثله مثل المقتني إلاّ أن ذلك لا یعني أ   

قد یكون عرضة للأخطار التي یتعرض لها المستهلك ، أما الملاحظة الثانیة التي یمكن 

التوصل فیها إلى النتیجة مبنیة على أساس المجالات التي یستهلكها الشخص لیصبح 

ي تخص العقار وطبیعته الاقتصادیة معنیا بالحمایة  ذلك أنه من خلال الدراسة أعلاه الت

أنه یعتبر من بین مجالات علم الاقتصاد وأن هذه المادة تعتبر من بین السلع المعروضة 

في الأسواق والتي أصبح یدیرها أشخاص محترفین مثلا الوكلاء العقاریین ،كما أنها تعتبر 

،تجاریة ،أو  من بین المنتوجات والسلع التي قد تعرض في شكل مباني سكنیة ،مهنیة

التي نصت على  03- 09من قانون ) 03(صناعیة وهذه النتائج مأخوذة من نص المادة 

   2."كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا:" أنه 

وبذلك نجد أن المشرع قصد بالأشیاء المادیة المنقولات المادیة وكذا العقارات       

نص علیه المشرع في القانون المدني ،كما سبق بیانه وهذا اذا أخذنا بتقسیم الأشیاء الذي 

مما نستنتج أنه أقصى بذلك الأشیاء المعنویة من مجال حمایة المستهلك والأشیاء 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
33ص- 1ص          2025السنة  ) 02(الثاني : العدد )08(لثامن ا: المجلد 

 

24 

 

المعنویة التي تلحق العقار هي الحقوق العینیة الأصلیة والحقوق العینیة التبعیة ،ذلك لأن 

لیل الذي یمارس علیه عند حمایة المستهلك  تقتصر على حمایته من الضغط أو التض

  .اقباله على ابرام المعاملة 

أما تلك الحقوق فهي عبارة عن نتائج مترتبة عن انتقال الملكیة ،ومن بین       

العناصر التي حددها المشرع في تعریفه للمستهلك الهدف الذي دفع المستهلك إلى ابرام 

تهلك ،إذ أنه یحدد نطاق تطبیق العقد ،وهذا العنصر یعتبر الفیصل في تحدید مفهوم المس

القانون من حیث الأشخاص ،ولذا وجب التمییز بین من یعتبر في حكم المستهلك والذي 

یكون بطبیعة الحال مشمولا بالحمایة ، ومن یعتبر في حكم المهني المحترف وبما أن 

المشرع اعتمد التعریف الضیق للمستهلك فإن المستهلك الذي یقتني لغرض مهني لیس 

  .le Consommateur Professionnel   1شمولا بالحمایة ویسمى بـم

وعلیه فإن مستهلك العقار هو شخص طبیعي یبرم تصرفا قانونیا للحصول على       

  .  عقار مبني أو غیر مبني ،الذي یكون من أجل تلبیة حاجیاته الشخصیة أو العائلیة

اذا نظرنا : ا للتشریع العقاري؟هل الاقتناء لتلبیة حاجة مهنیة مشمول بالحمایة طبق

فإننا نلاحظ أن المشرع الجزائري وكذا المشرع  03-09إلى قانون المستهلك الجزائري 

الفرنسي اعتمدا على التعریف الضیق للمستهلك ،وأنه طبقا لهذا المفهوم فإن الحمایة 

لم یأتي تشمل عملیات الاستهلاك لتلبیة الحاجات الشخصیة أو عائلیة ،وبما أن المشرع 

على ذكر مستهلك العقار في هذا القانون فانه وجب البحث في التشریع العقاري وفیما اذا 

كان قد نص على حمایة الاقتناء للحاجات الخاصة دون الأخرى وفي هذا الصدد استندنا 

إلى القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني ،اذ أن نصوصه جاءت عامة 

یین سواء كان الاقتناء لتلبیة حاجات مهنیة أو خاصة وكذلك هو الحال تشمل جمیع المقتن

یشمل نشاط الترقیة العقاریة :" على14بنسبة لقانون الترقیة العقاریة حیث نصت المادة 

مجموع العملیات التي تساهم في انجاز مشاریع العقاریة المخصصة للبیع أو الایجار أو 

  .تلبیة الحاجات الخاصة 
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ن أن تكون هذه المشاریع العقاریة محلات ذات استعمال سكني أو مهني ویمك      

اذا اعتمدنا على 2." وعرضیا یمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي أو تجاري

التعریف الضیق لمستهلك العقار فسوف ننفي على المقتنیین أو المستأجرین في نطاق 

ذا قانون والذي جاءت أحكام الحمایة الترقیة العقاریة قواعد الحمایة التي  نص علیها ه

فیه عامة شملت الاقتناء الذي یكون لحاجات مهنیة أو الخاصة ولذا فان المفهوم الواسع 

هو تعریف الشامل  والأدق في تعریف مستهلك العقار وكان ینبغي على المشرع اعتماد 

كنه یضمن هذا المفهوم في تعریف المستهلك ،على الرغم من أنه أصعب في التطبیق ول

حمایة لكافة المستهلكین سواء كانوا عادیین أو مهنیین یقتنون من أجل تلبیة حاجاتهم 

  .المهنیة أو الشخصیة ولكن بشرط أن یكون في غیر مجال تخصصهم

  :الخاتمة

على  سوق العقار السكني الأهمیة التي تجسدها  یمكن القول أن في الاخیر 

الحصول هلك ، الذي یطمح طوال حیاته إلى في میزانیة المستمهم  ج الخصوص كمنت

لقد تبین من خلال . علیه وكذلك باعتباره حق مكفول دستوریا وكذلك میثاق الامم المتحدة

  :دراسة هذا الموضوع مجموعة من النتائج والاقتراحات تتمثل في

  :نتائج -1

 .منتوجا في مفهوم التشریع الجزائري بناء العقار بكل انواعهاعتبار  -

 .المنتوجات المعماریة   03-09ریف المنتوج في قانون شمول تع-

 .احاطة المشرع لهذا النوع من المنتوجات بقواعد خاصة  -

استعانة المشرع الجزائري بشأن حمایة المستهلك العقاري من المنتوجات المعماریة  -

 .الخ...المعیبة بقواعد حمایة المستهلك مثل قواعد ضمان السلامة ، والالتزام بالاعلام 

تشدد المشرع الجزائري في حمایة المستهلك من المنتوجات المعماریة المعیبة عن تلك -

القواعد المقررة لباقي المنتوجات نظرا لطبیعتها وقیمتها المكلفة ،وخطورتها على أمن 

 . وسلامة المستهلك

  :الاقتراحات -2
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ضمین قانون حمایة المستهلك بنصوص صریحة تتضمن اخضاع المنتج تضرورة  -

 .معماري لمبادئ حمایة المستهلك و عدم  الاكتفاء بقواعد الحمایة متفرقة ال

 .04-11اقتراح تعریف المستهلك العقاري في قانون الترقیة العقاریة  -
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  :الهوامش

                                                           
،دار القلم 1محمد نزیه حمّا، معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقه، ط - 1

  .58،ص2008،بیروت،
1 -JEAN CALAIS- AULOY , HENRI TEMPLE ,op.cit,P 16  

  .22ص، ،بودالي محمد -  2

  . 23ص ، المرجع السابق ،محمد بودالي -3

1
التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة ،شعباني نوال  -  

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ،فرع المسؤولیة  ،المستهلك وقمع الغش

لأساسي والعلوم المهنیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،مدرسة دكتوراه للقانون ا

  . 23 ص،2012السیاسیة ،كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ،
2
 - SABINE BOURREL, Op.cit, P  -15 17. 

3
 .21 ص ،المرجع السابق،محمد بودالي -  

  29ص  ،المرجع نفس ،محمد بودالي - 1

2
بحث لنیل  ،عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري  ،جرعود الیاقوت - 

 ص،  2001، لماجستیر فرع عقود ومسؤولیة ،كلیة الحقوق ،جامعة بن عكنونشهادة ا

79 .  
1
 -BAZIN-BEUST, DELPHINE, op.cit, P33 

2
 - Arrêt n° 150 du 17 février 2016 (14-29.612) - Cour de cassation - 

Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2016:C100150 que 

dit : «...attendu que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose 

que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils 

fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer 

entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux 

consommateurs ; qu’il en résulte que la cour d’appel a exactement retenu 

que l’action de la société, professionnelle de l’immobilier, en règlement 

du solde du prix de l’immeuble vendu à M. et Mme Y..., consommateurs, 

était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai 
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ouvert par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé . »voir le cit : 

https://www.courdecassation.fr 

4- JEAN CALAIS- AULOY , HENRI TEMPLE ,op.cit,P40 
5  -Code de la consommation,op-cit. 

6
 -JEAN CALAIS- AULOY , HENRI TEMPLE ,op.cit,P40 

7 -Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des 

consommateurs de produits et de services , Abrogé par ;Loi n°93-949 du 

26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993 : « Dans les contrats 

conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, 

peuvent être interdites, limitées ou réglementées… »,voir le cite : 

https://www.legifrance.gouv.fr , 

8 -Arrêt n° 540 du 15 mars 2005 Cour de cassation - Première chambre 
civile : « … Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de 
Justice des communautés européennes a dit pour droit : “la notion de 
consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n̊ 
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives 
dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en 
ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques”, la notion 
distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut 
pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; 
que cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société 
ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne 
n’avait pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les 
dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa 
rédaction issue de la loi n̊ 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver 
application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la 
décision déférée se trouve légalement justifiée… » , voir le cite : 
https://www.courdecassation.fr, à juin 2016, 12 :30.  

2
  . 28ص،السابق المرجع،شعباني نوال  - 
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 25الموفق 1430صفر عام  29مؤرخ في ،03-09من القانون ) 3(المادة  راجع - 

  . ق بحمایة المستهلك وقمع الغش،المتعل 2009فیبرایر سنة 

1
جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  ، 02- 04من قانون  3/2المادة  راجع -  

،یحدد القواعد  المطبقة على الممارسات التجاریة  2004یونیو سنة  23الموافق لـ 1425

  .،المعدل والمتمم 2004یونو 27ي ، الصادرة ف41، ج ر عدد 

2
  .29ص،مرجع السابقال،شعباني نوال  -  

1
 -Chapitre Ier  : Des immeuble du code civil ,op cite.  

2
 - MESTRE MAHLER, MURIEL,BEAL, Droit de l'immobilier 

2016/2017  ,éd Dunod , ed. 2, 2016,P24. 

3
رمضان عام  20المؤرخ في  ،58- 75من قانون المدني رقم  683/1المادة راجع  - 

، المتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395

  2007سنة -13المؤرخ في  05- 07بالقانون رقم 
4

جامعة باجي مختار عنابة  ،النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر ،لباد ناصر -  

 2005 /2004،كلیة الحقوق ،قسم القانون العام ،رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة،

   . 10 ص،

حاج بن علي محمد ، أثر الواقع الاقتصادي في تحدید مفهوم المنتوج ،مداخلة ملقاة  -9

ضمن فعالیات الملتقى الوطني الخامس ،حول أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل 

 :،راجع الموقع الالكتروني2012دیسمبر  6-5قانون حمایة المستهلك یومي 

http://bit.ly/2w8ng7l15:30،على الساعة  12/10/2015الاطلاع علیه في  ،تم.  

زهدي یكن،شرح مفصل جدید لقانون الملكیة  لباب الأول المتعلق بالعقارات منراجع ا -10

  . 42، دار الثقافة ،بیروت،ص  3،ط  1،ج العقاریة والحقوق العینیة غیر منقولة
رات في  مبادئ الاقتصاد الجزئي منشورة على محاض ،سحر خیاط-  11

  http://www.kau.edu.sa:الرابط
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12 -Chapitre II : « La responsabilité du fait des produits défectueux », 
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 
du 11 février 2016,Texte n°26,voir le 
cite:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance 
/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte 
13 -OLIVIA SABARD , Les produits (Rapport français),voir le cite : 
http://grerca.univ rennes1.fr/digitalAssets/304/304959_08-
osabardrapfran2.pdf ,consulté le 15/04/2016, à10:44. 
14- La directive 85/374/CEE du 25 juillet 19851 ,  modification effectuée 
par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du conseil du 10 
mai 1999 ;Article 2 dans sa version originaire, Modification postérieure 
par la directive 99/34, qui définit le produit comme : « tout meuble, même 
s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ». citant au : 
Miquel MARTIN-CASALS, La notion de  produit (Rapport de Synthèse), 
voir le cite : http://grerca. univ-rennes1.fr/digitalAssets 
/304/304958_07-martincasals.pdf, consulté le 15/04/2016, à11:54. 
 

  .5المصدر السابق،ص حاج بن علي محمد ،-  15
16 - Art. 1245-5/4 de la Ordonnance n° 2016-131,op cite :« Ne sont pas 
considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les 
personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des 
articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. »  

1
عاد العقار من نطاق مفهوم المنتوج ،نظرا لعدم عدم استبإلى المشرع المغربي ذهب  -  

وجود عائق مادي الذي یحول دون اخضاعه لهذا النظام ،كما رأینا في القانون الفرنسي 

أن تمیز العقار عن باقي المنتوجات لم یمنعه من أن یضمه إلى قائمته ،نظرا  ،حیث

اقتصادي،ویظهر ذلك لتطور مفهومه في نطاق قانون حمایة المستهلك الذي یأخذ بالبعد 

من خلال  قواعد حمایة المستهلك وكذا قواعد ضمان سلامة المنتوجات ، فقد عرفت 

كل شيء مقدم أو معروض في اطار نشاط مهني أو :"المادة الثالثة  المنتوج على أنه 

قابلا للاستهلاك أو تجاري بعوض أو بدونه سواء كان جدیدا أو مستعملا وسواء كان 

  ." كان محل تحویل أو توضیب أو لم یكن محل ذلك له أوغیر قابل 
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كما  تضمنت المادة الثانیة من نفس القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات 

على أنه لا یطبق هذا القانون في حالة  وجود أحكام خاصة تتعلق ببعض المنتوجات 

 1.11.140رقم  الظهیر الشریف.( العقارات بصفة عامة ..........والخدمات ولا سیما

المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتمیم الظهیر  24.09المتعلق بتنفیذ  القانون رقم 

بمثابة قانون  1913أغسطس  12الموافق لـ  1331الشریف الصادر في رمضان 

الموافق  1432بتاریخ شوال   5980الالتزامات والعقود ، الجریدة الرسمیة عدد 

ل هذا النص أن المشرع المغربي أخضع العقارات إلى مجال یتضح  من خلا.)  2011لـ

تطبیق أحكام  هذا القانون في حالة عدم وجود نص خاص ینظمه ، ومن نفس القانون 

كل شيء تم عرضه في :" من الباب الرابع المنتج على أنه    2- 106عرفت المادة 

الأرض و تربیة تعد منتوجات ..... السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي

   ."الماشیة والأسماك والقنص والصید منتوجات 

2
سعرها تدعیات ارتفاع  حمایة المستهلك من الغش في مواد البناء و،لعریض الأمین  -  

  .في السوق الجزائري 

1
  .، المرجع السابقض الأمین لعری -  
2

  .،المصدر السابق 03- 09نون رقم من القا 3/17المادة راجع  - 

3
 –دراسة اضطرابات سوق العقار الحضري والعوامل المتحكمة فیه  ، لد الحاجبن خا - 

جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة ،معهد التسییر التقنیات الحضریة  - حالة مدینة المسیلة

  . 36ص،2008،،رسالة ماجستیر 
1
 -SABINE BOURREL ,op cite, P53 

2
ینایر سنة  30الموافق  1410رجب عام  3مؤرخ في  39-90مرسوم تنفیذي رقم ال-  

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 19900

أكتوبر  16،الصادرة في  61ج ر عدد  2001أكتوبر  16،المؤرخ في  01-315

2001 . 
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  .،المصدر السابقالمتعلق بالممارسات التجاریة 02-04 راجع القانون-  17
18 -SABINE BOURREL, op cite, P14  
2 -JEAN CALAIS- AULOY,  HENRI TEMPLE ,op.cit , P 8 
1
 -SABINE BOURREL, op cite, P15 

2
 الجدیدة، المفاهیمیة الأُطر ،المستهلك حمایة مجال في الناشئة تمبل، القضایا هنري -  

 الأمم مؤتمر ،الصادر عنالمستهلك بحمایة المعني المخصص الخبراء اجتماع تقریر

 التجارة لجنة، والتنمیة التجارة والتنمیة، مجلس التجارة والتنمیة، مجلس متحدة للتجارةال

جویلیة  13 - 12، جنیف المستهلك بحمایة المعني المخصص الخبراء اجتماع،والتنمیة

  :الموقع راجع.2012

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdbciemd3_ar.pdf 
3
 - loi n°70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des 

activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds 
de commerce ,voir : http://www.journal-officiel.gouv.fr/ 
4
 
- la loi n° 79 – 596 du 13  juillet 1979 , relative à l’information et à la  

protection des  emprunteur dans le domaine immobilier , délivré sur le 14 

juillet 1979 , J O R F  ,voir : http://www.journal-officiel.gouv.fr/ 
1
 - Ordonnance no 2016-351 du 25 mars 2016 ,sur les contrats de crédit 

aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, 
Publié 26 mars 2016  ,voir : http://www.journal-officiel.gouv.fr/ 
2
 - L’article L. 312-4 du code de la consommation, dans sa rédaction 

résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016 susvisée, est ainsi modifié: 1o 

Après le 1o, il est inséré un 2o ainsi rédigé: « Les opérations de crédit 

garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les 

biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien 

immobilier à usage d’habitation relevant des dispositions du chapitre III 

du présent titre;» 2o Au 2o, après les mots: «le regroupement de crédits», 

sont ajoutés les mots: «et de celles destinées à financer les dépenses 

relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble 

d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit 

n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur 

les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien 

immobilier à usage d’habitation». 
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فیما یخص اقرار حمایة للمستهلك في  المشرع الفرنسي معالمشرع المغربي  توافق  لقد – 

المتعلق بتحدید تدابیر لحمایة  31-08اذ نص في المسطرة رقم ، مجال القروض العقاریة

حمایة :"...ن هذا القانون یهدف الىالمستهلك بحیث نص في المادة الثانیة منه على أ

من نفس القانون نظم في الباب الثاني  قد ،و ..."المستهلك في القروض العقاریة

القروض كیفما كانت " :القروض المتعلقة بالمجال العقاري بحیث نصت على أن  

تسمیتها أو تقنیتها و التي تمنح بصورة اعتیادیة من قبل أي شخص لأجل تمویل عملیات 

/ 18/02ي ،المؤرخ ف 31.08 القانون رقم راجع عقاریة موجهة للاستعمال السكني

،الصادر  5932 ،المتعلق بتحدید تدابیر لحمایة المستهلك ج رعدد 2011

 . 1073 بالصفحة 7/4/2011 بتاریخ

  .29صالمرجع السابق، ،أوجعیدان  -19
  . 192ص المرجع السابق،سلام عبد الزهرة الفتلاوي ،  أسامة شهاب حمد الجعفري، -20

المتضمن الأحكام العامة من القانون رقم راجع الفصل الأول والثاني من الباب الأول  -2

  .،المصدر السابق 09-03
1
  28ص ،المرجع السابق ،محمد بودالي -   

  .،المصدر السابق  03-09من القانون رقم  3راجع المادة -   2
1
 - BAZIN-BEUST, DELPHINE .op .cit. P75. 

2
  .المصدر السابق،04- 11من القانون رقم  14المادة  راجع - 


